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 : ملخص
شروطه الشكلیة أو الموضوعیة الموجبة  سواء في عیب جوهريلإجراء القضائي اأن یمس  یمكن 
أو إثارة المحكمة له من تلقاء  الخصم بهذا البطلاننتیجة لتمسك  إلى الحكم ببطلانههو ما قد یؤدي و  لصحته،
وهو الأمر  سیر الخصومة. أثناءتصحیحه  بإمكانهومن ثمة خسارة رافع الدعوى لدعواه، لسبب كان نفسها، 

موضوع  منه، والتي تكون 66إلى  60الذي عالجه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن نص المواد 
 الدراسة.

 
 العیب الإجرائي. .البطلان الإجرائي .صلاحیة ممارسة الإجراء القضائي .القضائي الإجراء :مفتاحیة كلمات

 تصحیح البطلان الإجرائي.
Abstract:  

The judicial process could be foundamentatlly defected , whether in its  formal or 
substantive conditions for its validity. Which may lead to be invalidated as a result of the 
opponent's adherence to this invalidity, or raised by the court on its own. Thus the appellant 
will lose his lawsuit  for a reason he could have correct pendente lite, and that's the matter 
has adressed by the administrative and civil procedural law in the text of articles 60 to 66 
thereof. Which is the subject of this study.  

 
Keywords: Judicial proceeding. Validity to practice the judicial proceeding. Procedural 
invalidity.  Procedural defect. Correction of the procedural invalidity. 
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 مقدمــة
ولا  في عمل القضاء، فلا ترفع الدعوى دورا أساسیامن بین الأعمال التي لها الإجراءات القضائیة  تعد

تنعقد الخصومة بین أطرافها، ولا یتم السیر والحكم فیها إلا وفقا لهذه الإجراءات، وبالتالي فمتى كان الإجراء 
المتخذ من خصم مشوبا بأي عیب من العیوب التي تمس شروطه الشكلیة أو الموضوعیة، اعتبر هذا الإجراء 

لحة أقرها القانون للخصم الآخر، ویمكن أن غیر صحیح، ونكون أمام إجراء قضائي باطل، یمكن أن یمس بمص
 یكون مخالفا للنظام العام.

وتبعا لتلك المصلحة فالمحكمة قد تفرض جزاء البطلان كنتیجة للعیب الذي شاب العمل الإجرائي، إما من 
تلقاء نفسها وإما استجابة لدفع الخصم صاحب المصلحة، بما یؤدي إلى إصدارها لحكم ینهي الخصومة دون 

صل في موضوع الدعوى، وقد لا تفرض هذا الجزاء الإجرائي كنتیجة للبطلان الذي شاب العمل الإجرائي، إذا الف
 كان هذا العمل الإجرائي الباطل قابلا للتصحیح، وهذا هو العمل الإجرائي الذي یتمحور حوله هذا البحث.

، فانه 1منه 66إلى  60لان في المواد ومع أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد أشار إلى الدفع بالبط
لبطلان، ولم یتعرض لوضع نظریة عامة للعیوب الإجرائیة، كما لم یحدد الم یعرف لا الإجراء القضائي ولا 

الإجراء الذي یتم بموجبه تصحیح الإجراء القضائي المعیب، كما فعلت بعض التشریعات الإجرائیة من قبیل 
 وهو ما دفع للبحث عن كل تلك المسائل.ري، التشریع العراقي والأردني والمص

فهذا البحث یهدف إلى محاولة إعطاء تعریف للإجراء القضائي بصفة عامة والأشخاص المخولین 
بممارسته، وكذلك التطرق إلى أحكام البطلان الإجرائي من تعریف وشروط تحققه وأیضا صوره، مع محاولة 

 معرفة طرق وآلیات تصحیح الإجراء الباطل.
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أثناء ممارسة الدعوى القضائیة مسألة تصحیح الإجراء الباطل  نإ

 أكثر من إشكالیة، تدور حول سؤال رئیسي مؤداه:-على الأقل-تثیر من الناحیة العملیةواستنادا للأهداف أعلاه، 
فما هي الآلیات المتاحة لتصحیح الإجراء  والإداریة،في ظل الأحكام التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة 

 الباطل أثناء ممارسة الدعوى القضائیة؟
الذي یعتمد على الوصف  اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحلیليتقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة، 

منهج المقارن كلما اقتضى والتحلیل لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمسالة موضوع الدراسة، إضافة إلى ال
 الأول ماهیة الإجراء الباطل یتناول، مبحثینتقسیم الموضوع إلى الأمر المقارنة مع بعض التشریعات. ویتم ذلك ب

 .طرق تصحیحه ویتناول الثاني، أثناء ممارسة الدعوى القضائیة
 أثناء ممارسة الدعوى القضائیة ماهیة الإجراء الباطلأولا: 

لا یستفاد من خلال الرجوع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأنه قد احتوى على أي نص قانوني یبین 
معنى الإجراء القضائي أو معنى البطلان الإجرائي، مما یقتضي التعرض لتعریف الإجراء القضائي وصلاحیة 

 .لأحكام البطلان الإجرائيالتعرض ممارسته، ثم 
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 ي وصلاحیة ممارستهتعریف الإجراء القضائ .1

لما كانت قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تحكم الخصومة، تنطبق على الأعمال الإجرائیة 
دون غیرها من الأعمال القانونیة الأخرى، فان تعریف الإجراء القضائي تقابله بعض الصعوبات ترجع لتنوع 

، فبعضها یقوم بها موظف عام، وبعضها یقوم بها حیث یقوم بها أشخاص مختلفون الإجراءات القضائیة،
الخصوم، وبعضها یقوم بها الغیر، وبهذا فبعضها یمثل استعمالا لوظیفة قضائیة، وبعضها یمثل استعمالا لحق 

 أو لسلطة إجرائیة، مما یقتضي التعرض لتعریف الإجراء القضائي، ثم التعرض لصلاحیة ممارسته.
 تعریف الإجراء القضائي .1.1

الإجراء والقضاء، فكلمة الإجراء لغة مصدر جري، كقولهم:  كان الإجراء القضائي یتألف من كلمتین:لما 
، ویعرف لفظ القضاء بمعنى الحكم والفصل بین 2أجرى الشيء جعله یجري، ومعنى إمضاء الشيء أو قیده

، 3القسط وهم لا یظلمون"شیئین متنازعین، وهو المعنى الوارد في قوله تعالى: "إذا جاء رسولهم قضى بینهم ب
 ومع ذلك فان هذا المعنى اللغوي للإجراء یبقى قاصرا عن استیعاب المعنى القانوني للإجراء القضائي.

أما لفظ الإجراء في الاصطلاح، فلا یظهر معناه إلا مركبا مع جزئه الآخر (الإجراء القضائي)، ویقصد 
ئیة أم تتم خارج مجلس القضاء، والتي تتعاون في "مجموعة من الأعمال، سواء كانت قضا به عند البعض:

، وهذا تعریف معیب من حیث كون الإجراءات القضائیة لا تمتد إلى الإجراءات التي تقع خارج 4إعمال الحق"
 جهات القضاء.

، 5الورقة المثبتة له، حیث یندمج الإجراء بالورقة التي تحتویه" وفي تعریف آخر فالإجراء القضائي هو:" 
وبمقتضاه فإن استغراق ورقة المرافعات كشكل للمضمون الذي تحتویه، إنما هو مظهر من مظاهر غلبة الشكل 

 في قانون المرافعات، ومن هنا فان دراسة الإجراء القضائي، لا تعدو أن تكون دراسة لأوراق المرافعات. 
"قول ملزم یصدر عن  أو أنه: فض الخصومات على وجه مخصوص"، ویقصد بالقضاء في الاصطلاح:"

، وبحسبه فوظیفة القضاء تكمن في العملیة القضائیة التي تبقى محكومة بالنص التشریعي من 6ولایة عامة"
 جهة، وبالواقعة محل الخصومة من جهة أخرى، ونتیجته الحكم الذي یصدره القاضي في هذا النزاع.

تقدیري هو ما یذهب إلیه جانب من  فالراجح في ومن دون إسهاب في المزید من مثل هذه التعاریف،
من الدعوى، سواء  القانون أثرا إجرائیا، ویكون جزء، والقائل بأن الإجراء القضائي هو عمل یرتب علیه 7الفقه

تعلق الأمر ببدئها، أو بالمشاركة فیها تدخلا أو اختصاما، بما یعني وأن الإجراء القضائي یظل قاصرا على 
ي عرض المنازعات على القضاء، دون أن یتعداه إلى استیعاب الأعمال الإجرائیة الأعمال الشكلیة المتبعة ف

الأخرى الواجبة الإتباع في إبرام بعض التصرفات القانونیة كإبرام العقود المدنیة والتجاریة وغیرها، وبهذا المعنى 
 فالإجراء القضائي یتمیز بثلاث سمات رئیسیة:
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ایجابي یتم أثناء الدعوى، ومن شأنه أن یرتب آثارا قانونیة، سواء  أن الإجراء القضائي هو مسلكالأولى: 
تعلق بإقامة الدعوى، أو تعدیل نطاقها من حیث الأشخاص والموضوع والسبب، أو التأثیر في سیرها أو إنهائها، 

 ا.أو مجرد دراسة القاضي أو دراسة الخصم لأوراقها إجراء قضائی فلا یعتبر مجرد الامتناع عن عمل وبهذا
عذار المدین إك-لك فان الأعمال الممهدة للدعوىأن الإجراء القضائي هو جزء من الخصومة، وبذالثانیة: 

لا تعد أعمالا إجرائیة، اللهم إلا إذا تم التمسك بها بعد إقامة الدعوى فإنها تصبح عملا -أو تكلیف محام بإقامتها
 ه أن یؤثر تأثیرا مباشرا في سیر الدعوى.إجرائیا، لأن هذا التمسك ینطوي على مسلك إجرائي من شأن

أن تترتب على الإجراء القضائي مباشرة آثارا إجرائیة، سواء تعلقت هذه الآثار ببدء الدعوى، أو الثالثة: 
السیر أو التدخل والاختصام فیها، وعلى هذا لا یعتبر التنازل عن الحق الموضوعي محل الدعوى عملا إجرائیا، 

المترتب علیه وهو انقضاء الدعوى، لا یعد أثرا مباشرا لإجراء قضائي، بقدر ما یترتب لأن الأثر الإجرائي 
 كنتیجة لأثر موضوعي هو زوال الحق الموضوعي محل الدعوى.

ولما كانت الإجراءات القضائیة عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائیة المتتابعة زمنیا، فهي رغم 
لحمایة القضائیة لمن یطلبها، فیكون الحكم الصادر في الدعوى جوابا تعددها وتنوعها تستهدف إجابة طلب ا

على هذا الطلب، وبالتالي فكل ما یجري ما بین تقدیم طلب الحمایة والإجابة علیها، یعد من الأمور الإجرائیة 
الحقیقة  التي تقتضیها تلك الإجابة، والتي تمكن القاضي من الوصول إلى حقیقة النزاع، بما یكفل التقریب بین

 القضائیة والحقیقة الواقعیة، وبالتالي فمن هو الشخص الممارس لهذا الإجراء القضائي؟
 لاحیة ممارسة الإجراء القضائيص. 2.1

ممارسة الإجراء القضائي، إما من طرف القاضي وأمین الضبط، وإما من طرف الخصوم، مما  تتم
 یقتضي التعرض لصلاحیة هؤلاء في ممارسة الإجراء القضائي.

 ممارسة القاضي وأعوانه للإجراء القضائي. 1.2.1
ن له صفة یعبر مصطلح الصلاحیة هنا عن الشخص الممارس للإجراء القضائي، إذ یشترط فیه أن تكو 

القاضي، أو صفة أمین الضبط، أو صفة محضر قضائي، لأن صفة القاضي لا تثبت لأي شخص، بل أنها 
تبقى مقصورة على الأشخاص الذین منح لهم القانون هذه الصفة، أي أولئك الأشخاص المعینون كقضاة وفق 

شخص، بل أنها تتوقف على  ، كما أن صفة أمین الضبط لا تثبت بدورها لأي8الشروط المحددة في القانون
، ولا تثبت كذلك صفة 9أولئك الأشخاص الذین تم تعیینهم كأمناء ضبط حسب الشروط المحددة في القانون

محضر قضائي بوصفه ضابطا عمومیا، إلا للأشخاص الذین تم تعیینهم كمحضرین قضائیین وفق الشروط 
 .10القانونیة المنظمة لمهنة المحضر القضائي

حیة أي من هؤلاء بالاختصاص، فالقاضي الذي یملك الصلاحیة هو المختص بالفصل وقد تتعلق صلا
وبذلك فان اختصاصه هنا مرهونا باختصاص المحكمة التي  في الدعوى التي تتخذ فیها الإجراءات القضائیة،

صادر عن یعمل بها، فإذا كان القانون یمنح الاختصاص للمحكمة الإداریة للفصل في دعوى إلغاء قرار إداري 
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ویمنح للقاضي الإداري ممارسة الإجراءات القضائیة الخاصة بهذه الدعوى، فلا یجوز للقاضي  بلدیة مثلا،
العامل بمحكمة عادیة النظر في هذه الدعوى، لأن هذه المحكمة لا تتمتع بصلاحیة النظر فیها، وقد یكون 

ت القضائیة المتعلقة بها، ولكن القانون قد القاضي مختصا بنظر الدعوى، وتتوفر له صلاحیة ممارسة الإجراءا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نصت على أنه یجوز رد القاضي  241منعه من القیام بها، حیث المادة 

هرة بأحد عن نظر الدعوى، إذا كان لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع، أو إذا وجدت له أو لزوجه قرابة أو مصا
 أو وكلائهم حتى الدرجة الرابعة. امینالخصوم أو أحد المح

كما أن القاضي الذي نظر الدعوى على مستوى محكمة أو درجة، لا یتمتع بصلاحیة نظرها على  
مستوى المجلس القضائي، وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا بأن قرارات المجالس القضائیة تصدر من ثلاثة 

عد خرقا لمبدأ التقاضي قضاة، وأن مشاركة القاضي الذي فصل في النزاع أول درجة ضمن الهیئة الاستئنافیة، ی
، بما یعني وأنه لا یملك 11استوجب نقض القرار الذي قضى بخرق هذا المبدأ ومتى كان كذلك على درجتین،

 .ئيي الدعوى على مستوى المجلس القضاالصلاحیة لممارسة أي إجراء قضائي ف
الصفة فهو یتمتع  أما بالنسبة لكاتب الضبط، فهو موظف عمومي یعاون القاضي في أداء مهمته، وبهذه

الدعاوى وتحصیل رسومها وقیدها، ویحضر  حیث یتلقى عرائض بصلاحیة ممارسة بعض الإجراءات القضائیة،
محضرا بشأنها، كما یقوم بتوقیع النسخ الأصلیة للأحكام وتسلیم صورها  رمع القاضي في الجلسات ویحر 

یثبت القضایا المجدولة في كل جلسة للخصوم، ویتولى إمساك سجل لدى المحاكم والمجالس القضائیة، 
والإجراءات التي تمت في كل منها، فضلا عن بعض الأعمال المتعلقة بالنشاط القضائي للجهة القضائیة التي 

 .یعمل بها عن فترة زمنیة معینة
 03-06 من القانون رقم 12 بموجب المادة-عمومیا، فهو یتمتعضابطا ولما كان المحضر القضائي 

بصلاحیة ممارسة بعض الإجراءات القضائیة، فهو یحتكر تبلیغ -یم مهنة المحضر القضائيالمتضمن تنظ
لمجالس الأوراق القضائیة، وتنفیذها تحت مراقبة النیابة العامة، ویمكن استدعاءه للقیام ببعض الخدمات لدى ا

 سلطة  الرئیس.القضایا ویضمن الحفاظ على النظام تحت  ویعرضیحضر الجلسات  القضائیة، وبهذه الصفة
من  21 شأن المادة-وعلى غرار صلاحیة القاضي لممارسة الإجراء القضائي، ثمة بعض القواعد القانونیة

لا یمتعون  تنص على أن أعوان القاضي من قبیل كاتب الضبط والمحضر القضائي،-أعلاه 03-06 القانون
إذا كانت الدعوى القضائیة تخصه، أو تخص زوجه أو أقاربه أو أصهاره  ممارسة الإجراء القضائيبصلاحیة 

حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان الإجراء القضائي الممارس من طرفه باطلا، ومع ذلك فالسؤال یبقى قائما حول 
 الخصم الذي یتمتع بصلاحیة ممارسة الإجراء القضائي؟.

 ممارسة الخصوم للإجراء القضائي. 2.2.1
من قانون الإجـراءات  13 كان المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف الخصم، واكتفى بالإشارة في المادةإذا 

على أنه:"لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة"، فهو نـص یمكـن أن یحمـل علـى  المدنیة والإداریة،
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لإجرائیــة المقارنــة شــأن أن الخصــم هــو الشــخص الــذي تكــون لــه صــفة التقاضــي، لاســیما وأن بعــض التشــریعات ا
قي، قد اعتبرت بأن الخصم هو الشخص الذي یترتـب علـى إقـراره حكـم امن قانون المرافعات المدنیة العر  4 المادة

 .  12بتقدیر صدور إقرار منه، وأن یكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدیر ثبوت الدعوى
م فـي تعریـف الفقـه هـو:"من یقـدم باسـمه لكنه وخروجا عن فكرة ربط مفهوم الخصم بمفهـوم الصـفة، فالخصـ

، وبمقتضـاه فالخصـم 13طلبا إلى القاضي للحصول على الحمایة القضائیة، أو من یقدم في مواجهتـه هـذا الطلـب"
هو الشخص المدعي والمدعى علیه أو الشخص الذي تدخل أو أدخل في الدعوى بعد رفعها أمام القضاء، وبهـذا 

ایة القضائیة باسم شخص، بصرف النظر عما إذا كان من قدم الطلب باسـمه فان فكرة الخصم ترتبط بطلب الحم
هو صاحب الحق أو المركز القانوني الموضوعي المطالب بحمایته، وبصرف النظر عما إذا كانـت لـه صـفة فـي 
الدعوى أم لا، وكذلك الأمر بالنسبة لمن یقدم ضده الطلب، فهو یعتبـر خصـما، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان هـو 

 طرف السلبي في الحق في الدعوى. ال
وحتــــى یتمتــــع الشــــخص بصــــفة الخصــــم، یجــــب اســــتیفاء إجــــراء التكلیــــف بالحضــــور لشــــروط صــــحته، لأن 

ویجري  ،14الخصومة لا تنعقد إلا بعد تمامه، ویجب أن یكون الشخص الطبیعي على قید الحیاة ومتمتعا بالأهلیة
، ومنـــه 15راء مخـــالف للقواعـــد المتعلقـــة بالنظـــام العـــامقضـــاء المحكمـــة العلیـــا علـــى ترتیـــب الـــبطلان علـــى كـــل إجـــ

فالأعمــال الإجرائیــة التــي یباشــرها فاقــد الأهلیــة تعــد باطلــة، وحتــى الأعمــال الإجرائیــة الســابقة لقــرار الحجــر علــى 
 البالغ المصاب بأي عارض من عوارض الأهلیة، تبطل إذا أعیبت بالتدلیس أو سوء النیة. 

ویقصـد بهـا صـلاحیة الشـخص  ي قضـاء المحكمـة العلیـا هـي أهلیـة التقاضـي،على أن الأهلیة المقصودة فـ
لمباشرة إجراءات الدعوى باسمه أمام القضاء، بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت تلـك المباشـرة لمصـلحته أو لمصـلحة 

داء فـي غیره، وهذه الصورة من الأهلیة هي التي یشترطها القانون لمباشرة الإجراء القضائي، وهـي تقابـل أهلیـة الأ
مــن القــانون  40القــانون المــدني، إذ یجــب أن یكــون الشــخص قــد بلــغ ســن الرشــد، وهــي الســن المحــددة فــي المــادة 

ولا یستثنى من ذلك سوى  ، وألا یكون مصابا بأي عارض من عوارض الأهلیة،16بتسعة عشر سنة كاملةالمدني 
ن قبیـل الـزواج، والتصـرف جزئیـا أو القاصر الذي حصل على ترخیص من المحكمة بمباشرة بعـض التصـرفات مـ

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة  480 والمـادة ،17مـن قـانون الأسـرة 84و7 كلیا في بعض الأموال، تطبیقا للمـادتین
فات والإداریة، حیث یصبح أهلا للتقاضي، ویتمتع تبعا لذلك بصلاحیة ممارسة الإجراءات القضائیة بشأن التصـر 

 .محل الترشید أو الترخیص
 البطلان الإجرائيأحكام  .2

قضــائي نــص القــانون علــى ضــرورة  إجــراءیغفلــوا عــن  أنیمكــن للخصــوم عنــد ممارســة الــدعوى القضــائیة  
التصـریح بـرفض الـدعوى شـكلا فـي حالـة عـدم تصـحیحه وفقـا للقواعـد  إلـىقد یؤدي  إجرائیااحترامه، ویشكل عیبا 

مـن قـانون  66 إلـى 60ومـا یلیهـا والمـواد  49نـص المـادة المقررة قانونا. وهو مـا تناولـه المشـرع الجزائـري ضـمن 
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 إعطـاءمحاولـة  إلـىبنـا  أدى، وهـذا مـا الإجرائـينه لم یعـط أي تعریـف للـبطلان أ إلا، والإداریةالمدنیة  الإجراءات
 شروط تحقق هذا البطلان وصوره. إلى، وكذلك التطرق الإجرائيتعریف للبطلان 

 تعریف البطلان الإجرائي. 1.2
البطلان لغة یعني الضیاع والفساد والسقوط، یقال: بطل الشيء بمعنى ذهب وضاع، وفسد وسـقط حكمـه، 

وقـد یعنـي الإلغـاء والفسـخ،  ،18:یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" ومن هذا المعنى قوله تعالى
"یـا أیهـا الـذین  وفي التنزیـل العزیـز: ،19الحقأبطل الحكم: ألغاه، فسخه حقا كان أو باطلا، والباطل نقیض  یقال:

 .20آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم"
عــدم إنتــاج  علــى الــبطلان:"عــدم اســتیفاء الإجــراء شــروط صــحته، ویترتــب  أمــا الــبطلان اصــطلاحا، فهــو

من المحكمة في الأحوال التي نـص  "إجراء یتم فیه إلغاء عریضة الدعوى بقرار أو هو: ،21الإجراء آثاره المعتادة"
أو  ،23"جـزاء إجرائـي قــد یتقـرر بـنص قــانوني" ، والـبطلان الإجرائــي فـي تعریـف بعـض الفقــه هـو:22علیهـا القـانون"

ویؤدي إلى عدم ترتب الآثار القانونیة  "الجزاء الذي یرتبه القانون على الإجراءات القضائیة المخالفة للقانون، هو:
 . 24علیها"

ومع أنها تكاد تجمـع علـى أن الـبطلان هـو جـزاء إجرائـي، فإنهـا  حظ بأن مجمل هذه التعاریف،على أن یلا
الأول یتعلـق بالاقتصـار فـي تعریـف بطـلان الإجـراء القضـائي علـى بعـض المقتضـیات  جاءت معیبة من وجهـین:

موضـوعیة المتعلقـة أو بیانـات التكلیـف بالحضـور، دون المقتضـیات ال الشكلیة المتعلقـة ببیانـات عریضـة الـدعوى،
 بالأشخاص أو الموضوع التي رتب القانون الإجرائي عن عدم مراعاتها جزاء البطلان.

أما الثاني فیتعلق باقتصار كل منها على الـبطلان المقـرر بـنص فـي القـانون، دون الـبطلان المقـرر بـدون  
المتعلقـة بمقتضـیاته الموضـوعیة أهمهـا حالـة تخلـف شـروط صـحة العمـل الإجرائـي  نص في العدیـد مـن الأحـوال،

أو  أو فیمـا یخـص الموضـوع كعـدم مشـروعیة المحـل، كعیـوب الإرادة أو نقصـان الأهلیـة، فیما یخص الأشخاص،
أو المتعلقــة بمقتضــیاته الشــكلیة كعــدم مراعــاة  أو عــدم صــلاحیة القــائم بالعمــل الإجرائــي، عــدم مشــروعیة الســبب،

أو عدم اتخـاذ الإجـراء فـي الظـرف الزمـاني أو المكـاني المحـدد لـه،  ان معین،الكتابة بلغة معینة، أو عدم توافر بی
 مما یمنع من ترتیب آثاره القانونیة.  

فــالملاحظ أن فكــرة ترتیــب الــبطلان كجــزاء قــانوني علــى عــدم مراعــاة تلــك المقتضــیات  وكیفمــا كــان الحــال،
التوفیــق بــین اعتبــارات متعارضــة،  وذلــك بســبب صــعوبة ،25الشــكلیة أو الموضــوعیة قــد كــان محــل خــلاف فقهــي

تتمثل في الحكم بالبطلان إذا لم یؤثر في الإجراء القضائي شكله القانوني من ناحیة، وفي كون هذا الحكم یـؤدي 
إلى ضـیاع الحقـوق، وتعطیـل وسـیلة حمایتهـا مـن ناحیـة أخـرى، وهـو اخـتلاف كـان لـه أثـره فـي مسـلك التشـریعات 

 لان الإجرائي، وتحدید طرق تصحیحه للحد من آثاره. الإجرائیة في تحدید حالات البط
 وصوره شروط تحقق الإجراء الباطل. 2.2
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القضائیة، لابد من تحقق شروط ذلك الـبطلان كمـا  الإجراءاتحد أحتى یمكن للخصم تقدیم دفع ببطلان  
ن، وهي الشروط التي تختلف عما إذا كان هذا البطلان متعلق بعیب شكلي أو عیب موضوعي. نص علیه القانو 

 ومنه نتطرق أولا لشروط تحقق البطلان، ثم صوره.
 شروط تحقق الإجراء الباطل. 1.2.2
حتى یكون هناك إجراء معیب یمكن للخصم إثارته في شكل دفع، یشترط أن ینص القانون على ذلك  

من  60یثبت الخصم الذي أثاره الضرر الذي یلحقه من ذلك العیب، وهو ما جاءت به المادة البطلان، وأن 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها على أنه:" لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص 

 القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه".
 نص بدونبطلان لا  أ.

أعلاه، أن المشرع اشترط لتقریر البطلان لعیب شكلي ضرورة نص  60نص المادة یظهر من خلال 
القانون صراحة على ذلك البطلان. بما یعني أن المشرع یكون قد حدد حالات البطلان على سبیل الحصر، 

ع، فانه یجب على القاضي أن یقوم بحیث أنه إذا توافرت حالة من حالات البطلان المحددة سلفا من قبل المشر 
بتقریر البطلان جزاء لمخالفة القاعدة القانونیة، ولا یستطیع القاضي الامتناع عن تقریر البطلان، فهو لا یملك 

 سلطة تقدیریة بهذا الخصوص.
فنجد أن المشرع الجزائري نص على حالات كثیرة لبطلان الأعمال الإجرائیة، وذلك في العدید من 

لمتفرقة، من بینها على سبیل المثال ضرورة تقدیم الوثائق والمسندات باللغة العربیة أو مصحوبة النصوص ا
بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول، وكذلك اشتراطه لمجموعة من البیانات في محضر التبلیغ 

 الرسمي تحت طالة الدفع ببطلانه قبل إثارة أي دفع أو دفاع.
فلا یجوز صراحة،  احالات البطلان لعیب شكلي بنفسه وهذا بالنص علیه ون قد حددیكالمشرع  إن
، وقد یبدو هذا طبیعیا مادام المشرع هو الذي یرسم ه نصالدفع ببطلان أي إجراء شكلي لم یرد فی للخصم

 الإجراءات للمتقاضین، وهو أدرى بما یقصد أن یحققه من ضمانات أساسیة في كل الأحوال. 
ولم یشر إلى اكتشاف حالات  في القانون، بدون نص لا بطلانبنظریة ول إذا أن المشرع أخذ یمكن الق

، بما یعني عدم تمكن القاضي ولا تلك المتعلقة بمخالفة إجراءات جوهریةكبطلان أخرى عجز عن تحدیدها 
تقریر البطلان في نه من المصلحة أغفلة من المشرع، فقد یجد القاضي الخصوم من إثارتها، وهذا یعد نقص أو 

الأحوال التي لم ینص علیها المشرع فتكبل یداه عن تقریر البطلان، مما یؤدي إلى هدر المصلحة التي تتوخاها 
نه من الصعب على المشرع تحدید وحصر كافة حالات البطلان والنص اعدة الإجرائیة التي خولفت، كما أالق

ص علیها قد لا تعبر بالضرورة عن الإخلال بغایة جوهریة علیها في القانون. كما أن حالات البطلان المنصو 
تستحق البطلان، وفي الوقت نفسه لا یعني عدم النص على بطلان بعض الإجراءات أن مخالفتها لا تستحق 

 جزاء البطلان، فقد یتضح للقضاء ضرورة الحكم ببطلان إجراءات لم یرد نص على بطلانها.
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 لا بطلان بغیر ضرر ب.
لتقریر بطلان العمل الإجرائي لعیب شكلي، أن یثبت المتمسك بالبطلان الضرر الذي لحقه، یشترط كذلك 

 فلا یكفي بذلك وجوب النص على البطلان، بل یجب كذلك أن یتحقق الضرر من المخالفة.
فالمشرع هنا یكون قد اشترط على الخصم الذي یقدم الدفع بالبطلان أن یثبت الضرر الذي لحقه جراء هذا 

للقاضي أن یقضي بالبطلان بناء على ضرر لم یتم إثارته من الخصوم، كما أن الخصم الذي لان، ولا یحق البط
 الحكم له بالبطلان.عدم لم یثبت الضرر الذي لحقه جراء عیب شكلي لا یمكنه مؤاخذة المحكمة على 

لمخالفة الإجرائیة قد ویكون القاضي ملزم بفحص الدلیل المقدم له لإثبات الضرر، وتقدیر ما إذا كانت ا
 سببت فعلا ضررا للخصم الذي أثارها، وتكون سلطة القاضي تقدیریة لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا.

وفي إطار الضرر الواجب الإثبات، فقد قضت المحكمة العلیا بانتفاء عنصر الضرر في العدید من 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  260ن مخالفة الإجراء المنصوص علیه بالمادة أالحالات، حیث قضت ب

التي تلزم تبلیغ النیابة العامة بالقضایا التي تكون الدولة أو إحدى المؤسسات الإقلیمیة طرفا فیها لا یترتب علیه 
 .26البطلان ما دام المتمسك به لم یثبت الضرر الذي یكون قد لحقه جراء مخالفة هذا الإجراء

ر في هذه الحالة، یتعلق بطبیعة الضرر الذي یجب على الخصم إثباته. وهنا غیر أن الإشكال الذي یظه
ذهب البعض للقول بأن الضرر الواجب الإثبات هو ذلك الضرر الذي یمس حق الدفاع ولیس الضرر الواجب 
 توافره لانعقاد المسؤولیة المدنیة، وذهب البعض الآخر إلى أنه الإضرار بمصالح الخصم ولو لم یصل إلى حد

 .27المساس بحق الدفاع، بینما ذهب فریق ثالث إلى أن الضرر المقصود هو تخلف الغایة من الشكل
فان القضاء في فرنسا یراعي في ذلك جسامة هذا الضرر ومدى  أما عن حجم الضرر الواجب الإثبات،

ممارسة حق مدى تأثیرها على و مساسه بحقوق الدفاع، ومدى تأثیر البطلان على الحضور لجلسة المحكمة، 
اشتراط إثبات الضرر للدفع بأي بطلان متعلق بعمل إجرائي شكلي هو  ومهما یكن من أمر، فان. 28الطعن

 مستمد من مبدأ البطلان بغیر ضرر الذي تقوم علیه نظریة البطلان الإجرائي.
 صور الإجراء القضائي الباطل أثناء ممارسة الدعوى. 2.2.2

النص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عن البطلان یختلف البطلان الإجرائي الذي تم 
بینما البطلان  بطلان نسبي،و بحیث ینقسم هذا الأخیر إلى بطلان مطلق  المنصوص علیه في القانون المدني،

 شكلي، وبطلان موضوعي.الإجرائي فینقسم إلى بطلان 
 البطلان لعیب شكلي أ.

نه شرع لحمایة مصلحة العام، بمعنى أن غیر متعلق بالنظام یعد البطلان المتعلق بعیب شكلي بطلا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه:" لا یجوز  63خاصة لأحد الخصوم، وفي هذا نصت المادة 

التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا لمن تقرر البطلان لصالحه". بما یعني أن أغلب الأشكال في 
 ر للمصلحة الخاصة.القانون مقر 
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من قانون  49فالمتمسك بالبطلان لعیب في الشكل یكون عن طریق دفع شكلي، أین نصت المادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة على أن الدفوع الشكلیة هي كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات 

لیة یجب أن یتم في آن من نفس القانون على أن إثارة الدفوع الشك 50أو انقضائها أو وقفها. ونصت المادة 
 واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول، تحت طالة عدم القبول.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تعداد بعض الدفوع الشكلیة، ومن  66إلى  51وذهبت المواد 
الدفع بإرجاء الفصل وكذلك الدفع بینها الدفع بعد الاختصاص الإقلیمي والدفع بوحدة الموضوع والارتباط و 

 بالبطلان.
یترتب كذلك على البطلان لعیب شكلي أو كما یسمى البطلان الخاص أن المحكمة لا تستطیع أن تقضي 
به من تلقاء نفسها، إذ أن هذا البطلان مقرر لحمایة مصلحة خاصة ولیس متعلق بالنظام العام، وبالتالي لا 

نفسه رغم ما یشوب الإجراء من عیب، وإنما یتوقف ذلك على تمسك صاحب  یستطیع القاضي إثارته من تلقاء
 المصلحة بالبطلان.

كما یترتب على هذا النوع من البطلان، أنه یزول إذا تنازل عنه من شرع البطلان لمصلحته، سواء كان 
ذلك بواقعة  التنازل صریحا كان یعبر الخصم عن إرادته بعدم رغبته في التمسك بالبطلان، أو ضمنا ویتم

 تستنتجه المحكمة من سلوك الخصم أو من خلال قرائن وغیرها.
 البطلان لعیب موضوعي ب.

یمكن أن یصیب العمل الإجرائي عیبا، ولكن هذا العیب لا یتعلق بالشكل وإنما یتعلق بالموضوع، ویؤدي 
إلى بطلان العمل الإجرائي دون حاجة إلى إثبات أي ضرر یلحق بمن یتمسك بهذا البطلان. ویعرف البطلان 

ه الموضوعیة، بحیث لا یستقیم لعیب موضوعي بأنه مخالفة قواعد موضوعیة تتعلق بجوهر العمل ذاته ومقتضیات
 .29قیامه صحیحا مرتبا لأثاره بتخلف هذا الجوهر أو بتعیب مقتضیاته الجوهریة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد حدد حالات بطلان العقود غیر القضائیة  
ین، الأول یتعلق بانعدام منه بعیب 64والإجراءات لعیب موضوعي على سبیل الحصر، حیث جاءت المادة 

 الأهلیة للخصوم، والثاني یتعلق بانعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي.
فالأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى، بل هي شرط لصحة الإجراءات، ویترتب على ذلك أن القاضي  

من تلقاء نفسه. وتعني الأهلیة الإجرائیة  علیه أن یثیر البطلان لانتفاء أهلیة التقاضي في جمیع الحالات
 صلاحیة الشخص في استعمال الحق، أو صلاحیة الشخص للقیام بالأعمال الإجرائیة وهي أهلیة الأداء.

إن اعتبار انعدام الأهلیة للخصوم أو لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي أو انعدام التفویض لهذا  
ب علیها إثارة القاضي لهذا العیب من تلقاء نفسه حسبما نصت علیه الأخیر من بین العیوب الموضوعیة، یترت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. بما یعني أن المشرع اعتبر البطلان لعیب موضوعي من  65المادة 
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النظام العام، یجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة حتى لأول مرة أمام جهة الاستئناف، وحتى بعد 
 ارة الدفوع الشكلیة.إث

وقد استقر قضاء المحكمة العلیا على ترتیب البطلان على كل إجراء یشوبه عیب في الموضوع، فالأعمال 
التي یباشرها فاقد الأهلیة هي أعمال باطلة وحتى الأعمال السابقة لقرار الحجر تبطل إذا أعیبت بالتدلیس أو 

اسم الموكل دون توكیل أو على الطعن المرفوع ممن لیس له ، ونفس الجزاء یترتب على الأعمال ب30سوء النیة
 .31الصفة

ما یعاب على المشرع انه قام بتحدید البطلان لعیب في الموضوع على سبیل الحصر، بالرغم من وجود 
 عیوب جوهریة أخرى تؤدي إلى البطلان، بما یؤدي إلى غل ید القاضي عن التصریح بالبطلان من تلقاء نفسه. 

محكمة العلیا خالفت هذه القاعدة في أحد قراراتها، حیث صرحت بوجود تناقض بین نص المادة غیر أن ال
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومن المستحیل التوفیق بینهما ویتعین استبعادهما من  358والمادة  46

مقتضیات العمل الإجرائي مجال العمل، ومن ثمة یجب إخضاع المسالة إلى القواعد العامة على اعتبار أن 
 .32الموضوعیة متعددة ولا تنحصر في حالتین

 الإجراء القضائي الباطلطرق تصحیح ثانیا. 
ـــة، أن المشـــرع  ـــة والإداری ـــانون الإجـــراءات المدنی ـــواردة فـــي ق ـــبطلان ال یســـتفاد مـــن خـــلال الرجـــوع لقواعـــد ال

بتصـــحیحه بـــزوال عیـــب الإجـــراء وبغـــرض ضـــمان ســـیر الخصـــومة نحـــو غایتهـــا، قـــد حـــاول تفـــادي الـــبطلان إمـــا 
الباطل، أو بتصحیحه مع بقاء العیب في الإجراء القضائي، فیما أن بعض التشریعات المقارنـة قـد حـددت وسـائل 

 أخرى لهذا التصحیح.
 لبطلان بزوال عیب الإجراء الباطلتصحیح ا .1

مــن قــانون المرافعــات  27وعلــى غـرار المــادة -مــن قــانون الإجـراءات المدنیــة والإداریــة 60 إذا كانـت المــادة
مـــن قـــانون أصـــول  24 مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة المصـــري، والمـــادة 20المدنیـــة العراقـــي، والمـــادة 

فهـي تشـریعات ومـع أنهـا  ،33قـد رتبـت جـزاء الـبطلان علـى الإجـراء القضـائي المعیـب-المحاكمات المدنیة الأردني
، فإنهـا اختلفـت فـي تحدیـد الطریقـة التـي یـتم 34ضـائي المعیـبقد احتوت على نصوص تجیـز تصـحیح الإجـراء الق

 بها هذا التصحیح، وفي جمیع الأحوال، فتصحیح البطلان الإجرائي یتم بإحدى الطرق التالیة:
 البطلان بتحقق الغایة من الإجراءتصحیح  .1.1

الغایـــة مـــن علـــى الـــرغم مـــن أن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة لـــم یتنـــاول تصـــحیح الـــبطلان بتحقـــق 
الإجـــراء، فـــان تصـــحیح الإجـــراء القضـــائي الباطـــل وفقـــا لهـــذه الطریقـــة، یـــتم بتحقـــق الغایـــة مـــن الإجـــراء القضـــائي 

 ،36، وهذه قاعدة من وجهة نظر بعض الفقه تنطبق على البطلان المتعلـق وغیـر المتعلـق بالنظـام العـام35المعیب
لتي اعتدت بنظریة "لا بطلان إذا تحققت الغایـة"، شـأن وهذا رأي مستمد من بعض التشریعات الإجرائیة المقارنة ا
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ه عیــب أو "یعتبـر التبلیــغ بـاطلا إذا شـاب حیـث نصـت علــى أنـه: مـن قــانون المرافعـات المدنیـة العراقــي، 27 المـادة
 یفوت الغایة منه". نقص جوهري یخل بصحته أو

المحكمـة لـم تلاحـظ أن تبلیـغ  " بأن:قضت محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة  وتطبیقا لمقتضى هذا النص،
المـــدعى علیـــه علـــى موعـــد المرافعـــة فیهـــا كـــان بـــاطلا، حیـــث أن المبلـــغ قـــد شـــرح فـــي أوراق التبلیغ...أنـــه لـــم یجـــد 
المــدعى علیــه فــي الــدار المطلــوب تبلیغــه علــى عنوانهــا، وأنــه لصــق الــدعوى علــى بــاب الــدار، وحیــث أن لصــق 

م بالتبلیغ، لا یكون إلا في حالة وجود المطلوب تبلیغه في الدار وامتناعه عن التبلیغ على باب الدار من قبل القائ
فــان التبلیــغ قــد شــابه عیــب  ، لــذلكمــن قــانون المرافعــات المدنیــة 20 المــادةعمــلا بحكــم الفقــرة الأولــى مــن  التبلیــغ،
 . 37جوهري أخل بصحته وفوت الغایة منه...لذا قرر نقض الحكم الممیز" ونقص

أن محكمة التمییز العراقیة قد اعتبرت بأن الغایة من التبلیغ لا تتحقق إلا إذا  واضح من خلال هذا الحكم،
 عراقـــي،ومـــا یلیهـــا مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة ال 27 تـــم وفقـــا لقاعـــدة تسلســـل طـــرق التبلیـــغ الـــواردة فـــي المـــادة

لا یكون إلا في حالة امتناع المطلوب تبلیغه أو امتناع الموجود في  ا فان لصق التبلیغ على باب الداروبمقتضاه
لا یكـون إلا فـي حالـة عـدم  وأن التبلیغ عن طریق النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة لمـرة واحـدة، موطنه استلام التبلیغ،

فمتـى تـم التبلیـغ بصـورة مخالفـة للقاعـدة المحـددة فـي القـانون  لـذلك. موطن معـروف للمطلـوب تبلیغـه وهكـذاوجود 
إذا تــم تصــحیحه بموجــب  وبالتــالي فــلا تتحقــق الغایــة منــه إلا لإجرائــه، ترتــب عنــه تخلــف الغایــة منــه ویعــد بــاطلا،

 .تبلیغ صحیح
فـان المحكمـة  ،ولما كانت قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم تأخذ بمعیار تحقق الغایة من التبلیغ

للمبلـغ لـه لا یبطـل هـذا  الإتفـاقي أوالتبلیـغ ذكـر الممثـل القـانوني العلیا في احد قراراتها صرحت بان خلو محضر 
المحضــر كــون تخلــف هــذا البیــان لا یضــر بمــن تمســك بــه مــا دام انــه قــد بلــغ وتســلم محضــر التبلیــغ ووضــع خــتم 

قد تحققت باستلام المؤسسة للتبلیغ ووضـع الخـتم علیـه وتقـدیم  المؤسسة. بما یعني أنها اعتبرت الغایة من التبلیغ
 .38أوجه دفاعها

 بتكملة الإجراء القضائي الباطل تصحیح البطلان. 2.1
تثیــر دراســة تصــحیح الــبطلان عــن طریــق تكملــة الإجــراء القضــائي الباطــل مســألتان: الأولــى تتعلــق بمفهــوم 

 لإجراء هذا التصحیح.والثانیة تتعلق بالشروط الموجبة  التصحیح،
 بتكملة الإجراء الباطل  مفهوم التصحیح. 1.2.1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قـد أجـاز للقاضـي أن یمـنح أجـلا للخصـوم  62 إذا كان نص المادة
لتصـــحیح الإجـــراء المشـــوب بـــالبطلان، بشـــرط عـــدم بقـــاء أي ضـــرر قـــائم بعـــد قیـــام الخصـــم المعنـــي بـــإجراء هـــذا 

وهـذا شـرط ومـع أنـه یتفـق  ،39، فالضرر المقصود هنـا هـو الضـرر النـاتج عـن الإجـراء القضـائي الباطـلالتصحیح
مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة  23 فـــان التشـــریعات الإجرائیـــة المقارنـــة كالمـــادة ،40مـــع وجهـــة نظـــر بعـــض الفقـــه
 أخذت به.من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني قد  26والتجاریة المصري، والمادة 

http://www.iraq-ild.org/LoadArticle.aspx?SC=311020079352276
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وأیــا كــان الاخــتلاف فــي صــیاغة هــذه النصــوص، فهــي تكــاد تجمــع علــى إجــازة تصــحیح الإجــراء الباطــل 
بتكملته، بصرف النظر عن اختلافها فـي شـروط التصـحیح، حیـث المشـرع الجزائـري اشـترط القیـام بالتصـحیح فـي 

الإجـــراء الباطــل، وعــدم بقـــاء المیعــاد المحــدد مــن طـــرف القاضــي، أو فــي ذات مرحلــة التقاضـــي التــي اتخــذ فیهــا 
الضــرر بعــد التصــحیح، فیمــا اشــترط المشــرع الأردنــي والمصــري إجــراء التصــحیح فــي المیعــاد المقــرر للإجــراء فــي 
القانون، وان لم ینص القانون على میعاد للإجراء، كان للمحكمة أن تحدد للخصم المعني میعادا لتصحیحه، ومع 

 والطریقة التي یتم بها. لبطلان،ذلك فهي نصوص لم تحدد مفهوم تصحیح ا
فبالنســبة لمفهــوم تصــحیح الإجــراء القضــائي الباطــل، یمیــل جانــب مــن الفقــه إلــى أن المقصــود مــن تصــحیح 

 ،41البطلان هو تجدید الإجراء القضائي الباطل، أي إعادته مرة ثانیة مع تلافي العیب الذي شاب الإجراء الباطل
طلان هــو مســـألة موضــوعیة تطـــرأ علــى الإجــراء المعیـــب فیزیــل عنـــه ویمیــل الــبعض الآخـــر إلــى أن تصـــحیح الــب

الوصف، وبهذا فتصحیح الإجراء القضائي الباطل یتمیز عن تجدیـده، لأن التصـحیح یـرد علـى الإجـراء القضـائي 
فیمـا یمیـل الـبعض إلـى  ،42الباطل ذاته، أما التجدید فلا یتم إلا بموجب إجراء قضائي مستقل عن الإجراء الباطل

 . 43التصحیح یعني زوال الإجراء القضائي المعیبأن 
ومـــع أن هـــذه الآراء الفقهیــــة قـــد اعتــــدت فـــي تحدیــــد مفهـــوم التصــــحیح علـــى الطریقــــة التـــي یــــتم بهـــا هــــذا  

-وهـو الأصـح مـن وجهـة نظـري لأن العمـل القضـائي قـد درج علـى الأخـذ بـه-التصحیح، فالرأي الغالب فـي الفقـه
القضـائیة الباطلـة، فمنهـا مـا یقبـل التصـحیح بالتجدیـد أو الإعـادة ومنـه مـا یقبـل یتجه نحو التمییز بـین الإجـراءات 

التصحیح بالتكملة، فإذا كان الأمر مثلا یتعلق بمحضر تكلیف بالحضـور للجلسـة باطـل، فـان تصـحیحه یـتم عـن 
طریـــق إعادتـــه بموجـــب محضـــر تكلیـــف بالحضـــور صـــحیح، وإذا كـــان الأمـــر یتعلـــق بعریضـــة دعـــوى باطلـــة،فان 

 أي إضافة البیان أو الشكل أو العنصر الذي ینقص ،44حیحها یتم عن طریق تكملة البیان الناقص أو الباطلتص
 . 45، بحیث لا یبقى بعد تصحیحه أي ضررالعمل الإجرائي

 على أن یلاحظ بأن هذا المفهوم، ومع أنـه یتفـق إلـى حـد كبیـر مـع موقـف المشـرع الجزائـري، حسـب المـادة
ت المدنیــة والإداریــة، حیــث یعمــد فــي الغالــب إلــى الإكثــار مــن حــالات تصــحیح الــبطلان، مــن قــانون الإجــراءا 62

بهــدف الحــد مــن مشــكلة الــبطلان وخطــورة آثــاره، حتــى تســتمر الــدعوى وتحقــق غایتهــا دون المشــاكل التــي یثیرهــا 
لمتعلقــة ســیما تلــك ا لا بطــلان أي إجــراء قضــائي معیــب، فانــه یبقــى قاصــرا عــن اســتیعاب كــل حــالات التصــحیح،

بتصحیح البطلان مع بقاء العیب فـي الإجـراء القضـائي الباطـل علـى النحـو أدنـاه، بشـأن الشـروط الواجـب توافرهـا 
 . ند تصحیح الإجراء القضائي الباطلع

 بتكملة الإجراء الباطل شروط التصحیح. 2.2.1
للقواعد العامة التي تحكم نظریة بطـلان الإجـراء القضـائي المعیـب، یجـب أن تتـوفر الشـروط الآتیـة  استنادا

 عند تكملة الأجزاء الباطلة: 



 بلحیرش سمیر  تصحیح الإجراء القضائي الباطل
 

123 
 

، 46أن یضــاف إلــى الجــزء الباطــل مــا ینقصــه، وهــذا شــرط یكــاد یجمــع الفقــه علــى ضــرورة اســتیفائهالأول: 
محـامي علیهـا، جـاز أن یقـوم هـذا الأخیـر بتوقیعهـا فـي وبمقتضاه فإذا كانت عریضة الـدعوى باطلـة لعـدم توقیـع ال

الجلسة، وإذا كان محضـر التكلیـف بالحضـور بـاطلا، فانـه یجـوز إعادتـه بموجـب تكلیـف بالحضـور صـحیح، ولـو 
مــن  16 بعـد فــوات میعــاد الحضــور المحــدد فــي محضــر التكلیـف الباطــل، لأن میعــاد الحضــور المحــدد فــي المــادة

 والإداریة، هو میعاد تنظیمي لم یرتب القانون على مخالفته أي جزاء. قانون الإجراءات المدنیة
ــاني: أن تــتم تكملــة الجــزء الباطــل فــي الإجــراء القضــائي، أثنــاء المیعــاد الــذي حــدده القــانون، أو المیعــاد الث

الإجـراء لأن انقضـاء هـذا المیعـاد یـؤدي إلـى اسـتحالة تصـحیح  المحدد من القاضـي للقیـام بـالإجراء المـراد تكملتـه،
من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، نصـت  62فالمادة  ،47القضائي المعیب، بسبب سقوط الحق في مباشرته

على أن تصحیح الإجراء الباطل، یجب أن یتم أثناء المیعاد الذي یمنحه القاضي للخصم للقیام بتصحیح الإجراء 
انـــه یجـــب لإمكـــان التصـــحیح أن یـــتم فـــي ذات مرحلـــة المشـــوب بـــالبطلان، وإذا لـــم یحـــدد القاضـــي هـــذا المیعـــاد، ف

 التقاضي التي اتخذ فیها الإجراء الباطل. 
ن كـــان ثمـــة مـــن یـــرى بـــأن إ صـــلحة بـــالبطلان، و أن یـــتم التصـــحیح قبـــل تمســـك الخصـــم صـــاحب المالثالـــث:

قدم شـخص فهذا رأي مخالف للقاعدة العامة التي تقضي أنه إذا  ،48تصحیح البطلان لا یكون إلا بعد التمسك به
طلبا أو دفعا، فان حقوقه تتحدد بوقت تقدیم هذا الطلـب أو الـدفع، ولـیس بوقـت الحكـم فیـه، وذلـك حتـى لا یضـار 
بتأخیر النظر فـي طلبـه أو دفعـه، علـى الـرغم مـن أن المشـرع قـد أجـاز تصـحیح الإجـراء الباطـل بتكملتـه ولـو بعـد 

 باطل على تلك القاعدة العامة. التمسك بالبطلان، رغبة منه في تغلیب تصحیح الإجراء ال
ویمكن تصحیح الإجراء الباطل بتكملته، بصرف النظر عما إذا كان البطلان یتعلـق بالنظـام العـام أو غیـر 

طالما أنـه فـي الإمكـان تكملـة  لأن النظام العام لا یتعرض للضرر من خلال تصحیح الإجراء الباطل، متعلق به،
هــذا الإجــراء بالتصــحیح، وتطبیقــا لهــذا قضــت محكمــة الــنقض المصــریة بأن:"عــدم توقیــع صــحیفة الاســتئناف مــن 

ن كان یخل بالمصلحة العامة ممـا یجعـل بطـلان الصـحیفة متعلقـا بالنظـام إ و  محام مقبول أمام محاكم الاستئناف،
 . 49باستیفاء التوقیع في الجلسة خلال میعاد الاستئناف" العام، إلا أنه یجوز تصحیح هذا البطلان

كمــا قضــت المحكمــة العلیــا بــأن المســتأنفة طلبــت أجــلا لتمكینهــا مــن إیــداع مــذكرة لاحقــة لتبریــر اســتئنافها 
 .50وبالتالي فان المذكرة اللاحقة تكمل عریضة الاستئناف عملا بمبدأ تكافؤ البیانات وتكاملها

جرائي الذي یتم بموجبه تصحیح العمل الإجرائي الباطل، یجب أن یكون صحیحا، ومن البدیهي فالعمل الإ
فــالإجراء الباطــل لا یصــحح بــإجراء باطــل ولــو اختلفــت أســباب الــبطلان، فــإذ لــم یوقــع المحــامي عریضــة افتتــاح 

ك الدعوى، ووقع علـى ورقـة أخـرى تخـص إیـداع محضـر التكلیـف بالحضـور مشـتملة علـى البیانـات الـواردة فـي تلـ
 العریضة، وكانت هذه الورقة في حد ذاتها باطلة لعدم تبلیغها، فإنها لا تصلح لتصحیح بطلان عریضة الدعوى.

ومـــع ذلـــك تجـــب الملاحظـــة إلـــى أن القـــانون الإجرائـــي، لا یشـــترط أن یـــتم تصـــحیح الإجـــراء الباطـــل بـــنفس 
ان المضـــاف ممـــاثلا تمامـــا للبیـــان الوســـیلة التـــي یـــتم بهـــا العمـــل المـــراد تصـــحیحه، كمـــا لا یشـــترط أن یكـــون البیـــ
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النـاقص، مـادام یـؤدي الوظیفــة التـي یؤدیهـا هــذا البیـان، بـل أنـه یشــترط فقـط عـدم انقضــاء المیعـاد المقـرر لمباشــرة 
التصحیح أو التجدید، ویبقى البحـث فـي حاجـة إلـى توضـیح بشـأن تصـحیح الـبطلان مـع بقـاء العیـب فـي الإجـراء 

 القضائي المعیب.
 مع بقاء العیب في الإجراء القضائيتصحیح البطلان  .2

إذا كـــان تصـــحیح الإجـــراء القضـــائي المعیـــب یترتـــب عنـــه زوال الـــبطلان، فـــان تصـــحیح الإجـــراء القضـــائي 
سـواء فـي -المعیب، قد یتم عن طریق تصـحیح الـبطلان مـع بقـاء العیـب فـي الإجـراء القضـائي، وهـو تصـحیح یـتم

 بطریقتین: -ئیة المقارنة من قبیل التشریعین: المصري والأردنيالتشریع الجزائري أو في بعض التشریعات الإجرا
 راء بالتنازل عن التمسك بالبطلانتصحیح الإج. 1.2

إثـارة  من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة علـى أنـه:"یمكن 61 إذا كان المشرع الجزائري نص في المادة
الــدفع بــبطلان الأعمــال الإجرائیــة شــكلا خــلال القیــام بهــا، ولا یعتــد بهــذا الــدفع إذا قــدم مــن تمســك بــه دفاعــا فــي 

مـن  22 كالمـادة-الموضوع لاحقا للعمل الإجرائـي المشـوب بـالبطلان دون إثارتـه"، فالتشـریعات الإجرائیـة المقارنـة
قد أجازت -من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني 25 ادةقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، والم

بدورها تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بالتنازل عنه، ومع اتفاق هذه النصوص على أن التنـازل عـن الـبطلان 
فالتشــریع الجزائــري قــد اعتبــر قیــام مــن شــرع الــبطلان  یـؤدي إلــى زوالــه، فإنهــا قــد اختلفــت فــي طریقــة التنــازل عنـه،

مصـلحته بتقــدیم دفاعـه فــي الموضـوع، یعــد بمثابـة تنــازل ضـمني عــن الـدفع بــبطلان العمـل، بمــا یـؤدي إلــى زوال ل
 البطلان مع بقاء العیب في الإجراء القضائي. 

فإنهمــا قــد اعتبــرا بــأن التنــازل عــن الــبطلان مــن جانــب مــن شــرع الــبطلان  أمــا التشــریع المصــري والأردنــي،
یتحقـق  ،51ضـمنیا، وبـذلك فـان التنـازل عـن الـبطلان مـن وجهـة نظـر بعـض الفقـهلمصلحته، قد یكون صـریحا أو 

بـــإعلان إرادة النـــزول عنـــه صـــراحة أو ضـــمنا، والتنـــازل الضـــمني هـــو أن یبـــدي صـــاحب المصـــلحة فـــي التمســـك 
بـــالبطلان، مـــا یـــدل علـــى اســـتعداده لتحمـــل آثـــار الإجـــراء القضـــائي المعیـــب، كـــأن یقـــوم بـــالرد علـــى هـــذا الإجـــراء 

واســتنادا لحكــم -ومــع ذلــك فــلا یمكــن مــن وجهــة نظــري ئي المعیــب بمــا یــدل علــى أنــه قــد اعتبــره صــحیحا،القضــا
تصــحیح الإجــراء القضــائي الباطــل عــن طریــق التنــازل -مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 64و 63المــادتین

 إلا إذا كان هذا التنازل مستوفیا لشرطین: الصریح أو الضمني عن البطلان،
أن یصدر التنازل عن البطلان ممن له الحق في التمسك به، ویستوي أن یكون التنازل من الخصم ول: الأ 

نفسه أو من وكیله، وإذا تعدد الخصوم فلا یجوز التنازل عن البطلان إلا من جانـب الخصـم الـذي تقـرر الـبطلان 
یعتـد بـه، ولا یترتـب علیـه أي أثـر  لمصلحته، وبالتالي فـان تـم التنـازل عـن الـبطلان مـن غیـر هـذا الخصـم فانـه لا

 قانوني.
أن تتــوفر أهلیــة التنــازل عــن الــبطلان فــیمن شــرع الــبطلان لمصــلحته، والأهلیــة المطلوبــة هنــا هــي  الثــاني:

أهلیــة التقاضــي ولیســت أهلیــة التبــرع، لأن المتنــازل عــن حــق التمســك بــالبطلان لا ینقــل الحــق الــذي تنــازل عنــه 
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ن یتحقق من تلقاء نفسـه مـن مـدى تـوفر أهلیـة التنـازل لـدى المتنـازل، فـإذا وجـد أنـه للغیر، ویتعین على القاضي أ
عیبـا كـان غیر أهل للتنازل قضى ببطلانه، ویمكن التنـازل عـن الـبطلان أیـا كـان سـببه، وبصـرف النظـر عمـا إذا 

 التمسك به.لأن العبرة في تحدید نطاق التنازل تكون بمن له الحق في  في الشكل أم عیبا في الموضوع،
من حیث كونه یعد غیر قابـل للتنـازل  ومع ذلك فان هذا الحكم لا یمتد إلى البطلان المتعلق بالنظام العام،

إذ یجـوز حتـى لمـن  وحتى لو قام الخصم بالتنازل عن مثل هذا البطلان فهو تنازل لا ینتج أي أثر قـانوني، عنه،
وعلـى المحكمـة أن تقضـي بـه مـن  مـن الخصـوم التمسـك بـه،تنازل عنه أن یتمسك به فیما بعـد، كمـا یجـوز لغیـره 

ومـع ذلـك فـان التشـریعات الإجرائیـة المقارنـة قـد اعتمـدت طرقـا  وفي أیة مرحلة كانت علیها الـدعوى، تلقاء نفسها،
 أهمها تلك المتعلقة بتصحیح البطلان بواقعة لاحقة. أخرى لتصحیح الإجراء القضائي المعیب،

 قعة قانونیة لاحقةیح البطلان بواتصح. 2.2
"لا  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، وأنهــا نصــت علــى أنــه: 66یســتفاد مــن خــلال الرجــوع للمــادة

راء لاحــق أثنــاء ســیر إذا زال ســبب ذلــك  الــبطلان بــإج یقضــى بــبطلان إجــراء مــن الإجــراءات القابلــة للتصــحیح،
وبـــذلك فـــان هــــذا  حقـــة تـــتم أثنــــاء ســـیر الخصـــومة،وبحســـبه فـــالبطلان هنـــا یــــزول بواقعـــة قانونیـــة لا. الخصـــومة"
، ولعـل 52بل أنه یرجـع إلـى نـص القـانون لا یرجع إلى إرادة الخصم-ض الفقهوحتى من وجهة نظر بع-التصحیح

أن المشرع قد رأى أن یحدد وقائع معینة في الخصومة، فمتـى حـدث أحـدها ترتـب علیهـا سـقوط  الحكمة من ذلك،
حتــى یحــافظ علــى ســیر الخصــومة دون أن تكــون مهــددة فــي مرحلــة متقدمــة منهــا الحــق فــي التمســك بــالبطلان، 

 ببطلان عمل تم في مراحلها الأولى.
لأن هــذا الأخیــر یجــب أن تثبــت إرادة المتنــازل  وتتمیــز هــذه الوقــائع المصــححة للــبطلان عــن التنــازل عنــه،

ا، بصـرف النظـر عـن ثبـوت إرادة الخصـم الصریحة أو الضمنیة لتمامه، فیما أن الوقائع ترتب أثرها بمجرد تحققهـ
تحرم صاحب الحق من حقه دون إرادته، وبالتالي فلا یجوز القیاس علیها  بذلكفي حدوثها من عدم ثبوتها، وهي 

 أو تفسیرها، ولا یملك القاضي أیة سلطة تقدیریة لإضافة وقائع مصححة إلى تلك التي ینص علیها القانون.
بواقعــة قیــام الخصــم  ،  تلــك المتعلقــة53للإجــراء الباطــل لــدى بعــض الفقــه ومــن الوقــائع اللاحقــة المصــححة

یترتـب علیهـا -وهـذه واقعـة لاحقـة تمـت أثنـاء سـیر الخصـومة-بإبداء دفـع فـي الموضـوع أو إبـداء دفـع بعـدم القبـول
لأي ســبب مــن الأســباب المؤدیــة إلــى  ضــر التكلیــف بالحضــور للجلســة بــاطلازوال ســبب الــبطلان، فــإذا كــان مح

لانــه، فالــدفع بــالبطلان هنــا هــو دفــع شــكلي، أوجــب المشــرع علــى الخصــم الــذي شــرع الــبطلان لمصــلحته أن بط
یتمسـك بـه، وذلـك قبـل قیامـه بإبـداء أي دفـع مـن الــدفوع المـذكورة تحـت طائلـة سـقوط الحـق فـي التمسـك بـه، نــزولا 

لـذي یشـوب كـذلك إلـى زوال الـبطلان امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة، یمكـن الإشـارة  50 عند حكم المادة
 . 54حیث یصحح البطلان في هذه الحالة كأثر لحجیة الأمر المقضي الطعن فیه، الحكم إذا انقضت مواعید

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، فــبعض التشــریعات الإجرائیــة المقارنــة  66وخلافــا لمقتضــى المــادة 
من قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة  114 المدنیة الأردني، والمادةمن قانون أصول المحاكمات  110 كالمادة
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المصــــري، قــــد نصــــت علــــى زوال بطــــلان بعــــض الأوراق القضــــائیة بواقعــــة الحضــــور بالجلســــة، ویكــــون المشــــرع 
المصري والأردني قد اعتبر إجراء حضور الخصم، أو إجراء قیامه بتقدیم مذكرة بأوجه دفاعه في الدعوى، بمثابة 

 قعة قانونیة لاحقة للإجراء الباطل، یترتب عن أي منهما زوال سبب البطلان. وا
ولعــل الحكمــة مــن تصــحیح الــبطلان بالحضــور، تكمــن فــي أن الغایــة مــن التبلیــغ تكــون قــد تحققــت، وهــي 
حضـــور المطلـــوب تبلیغـــه أو مـــن یقـــوم مقامـــه، واســـتنادا للمـــادتین المتقـــدمتین فـــان الحضـــور یـــؤدي إلـــى تصـــحیح 

ن فــي التبلیــغ، ویكــون المشــرع الأردنــي والمصــري قــد طبــق مبــدأ لا بطــلان إذا تحققــت الغایــة مــن الشــكل، الــبطلا
 ویترتـب بالتـالي عــن حضـور الخصـم تصــحیح الإجـراء القضـائي الباطــل، رغـم بقـاء العیــب فـي الإجـراء القضــائي،

دنیــة الأردنــي، قضــت محكمــة مــن قــانون أصــول المحاكمــات الم 110 وتطبیقــا لمقتضــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة
"أن الثابت مـن المحضـر أن المـدعى علیـه حضـر الجلسـة بالـذات وتفهـم أمـر الـدفع الـذي صـدر  التمییز الأردنیة:

أثناء إجـراءات المحاكمـة، بمـا یفـي لغایـات التبلیـغ ویغنـي عـن إجرائـه، ویصـلح لسـریان المیعـاد المضـروب للـدفع، 
 .55لمیعاد فیكون سبب التخلیة المضاف متوافرا بالدعوى"وعلیه وحیث أن الدفع تم بعد انقضاء ا
أن المشــرع الجزائــري ورغبــة منــه فــي الحـد مــن حــالات الــبطلان، فانــه قــد  والـذي یظهــر مــن خــلال مــا تقـدم،

رتب زوال سبب البطلان عن واقعة قیام الخصـم الـذي شـرع الـبطلان لمصـلحته، باتخـاذ أي إجـراء لاحـق للإجـراء 
ومن دون تمسكه به، شریطة أن یكـون الإجـراء اللاحـق قـد تـم أثنـاء سـیر الخصـومة، وبصـرف المشوب بالبطلان 

النظر عما إذا كان الإجراء الباطل یتعلق بالعریضة الافتتاحیة للـدعوى، أو بمحضـر التكلیـف بالحضـور للجلسـة، 
لكــن المشــرع  لان،أو بــأي عمــل إجرائــي آخــر، وهــو بهــذا یكــون قــد اعتبــره فــي حكــم المتنــازل عــن التمســك بــالبط

الأردني والمصري فقد قصر العمل بقاعـدة زوال سـبب الـبطلان بواقعـة لاحقـة علـى حالـة واحـدة، تتعلـق بتصـحیح 
الإعــلان الباطــل بواقعــة الحضــور للجلســة فقــط، ومــن دون امتــداد تطبیــق هــذه القاعــدة لتشــمل مختلــف الأعمـــال 

 الإجرائیة الأخرى.
 الخاتمة 

وعلى غرار التشـریع المصـري -أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذا البحث،تبین لنا من خلال فقرات 
شـكلیا كـان هـذا  قـد أجـاز تصـحیح الإجـراء القضـائي المشـوب بـأي عیـب مـن عیـوب الـبطلان:-والعراقي والأردنـي

یــــتم العیــــب أم موضــــوعیا، وســــواء كــــان الــــبطلان متعلقــــا أو غیــــر متعلــــق بالنظــــام العــــام، وأن تصــــحیح الــــبطلان 
 بطریقتین:

وهــذه تكــون بحــالتین، الأولــى تــتم بتكملــة  تتمثــل فــي تصــحیح الــبطلان بــزوال العیــب مــن الإجــراء، الأولــى:
وهذه حالة مقررة في التشریع الجزائري وحتـى المصـري والعراقـي والأردنـي، والثانیـة تـتم  الإجراء القضائي المعیب،

ردنـــي،أو بتحقـــق الغایـــة مـــن الإجـــراء حســـب التشـــریع بتصـــحیح الـــبطلان بالحضـــور حســـب التشـــریع المصـــري والأ
 العراقي.
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وهــذه الطریقــة تكــون بحــالتین، الأولــى تــتم بتصــحیح  تتمثــل فــي تصــحیح الــبطلان مــع بقــاء العیــب، الثانیــة:
والثانیــة تكــون بتصــحیح الــبطلان بواقعــة قانونیــة لاحقــة، وهــذه طریقــة مقــررة فــي التشــریع  الــبطلان بالتنــازل عنــه،

 المصري والعراقي والأردني. الجزائري و 
كما أن تصحیح الإجراء القضـائي الباطـل، یجـب أن یـتم فـي المیعـاد المقـرر للإجـراء فـي القـانون، أو فـي  

أو فـي المیعـاد المحـدد مـن طـرف القاضـي،  المیعاد المحدد من طرف القاضي حسب التشریع المصري والأردني،
جــراء الباطــل حســب التشــریع الجزائــري، وأن تجــاوز هــذا المیعــاد أو فــي ذات مرحلــة التقاضــي التــي اتخــذ فیهــا الإ

 یؤدي إلى سقوط الحق في تصحیح الإجراء القضائي الباطل.
 :في أساسامجموعة من النتائج تتمثل  إلىوقد تم التوصل بعد معالجة هذا الموضوع 

بعــدم الــدعوى شــكلا، إلا إلــى التصــریح كــدفع شــكلي یــؤدي  الإجرائــيتنــاول الــبطلان المشــرع الجزائــري  إن-
 ضرر قائم بعد التصحیح. أيعدم بقاء  إلىكان هذا التصحیح یؤدي  إذاالباطل  الإجراءتصحیح  أجازنه أ

الباطل، وهما البطلان لعیب في الشكل والـبطلان لعیـب  الإجراءالمشرع الجزائري كذلك تناول نوعین من -
للــبطلان مــن حیــث الشــكل دون حصــرها، وقــام  أخــرىت نــه تــرك المجــال مفتــوح لتقریــر حــالاإلا أفــي الموضــوع، 

 .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  64بحصر حالات البطلان لعیب في الموضوع بموجب المادة 
إثـارة  إمكانیـةحصر حالات البطلان لعیب في الموضوع، یضع القاضـي والمتقاضـي فـي عجـز وعـدم  إن-

وجـه مـن  الإجـراءاتم، لا سـیما عنـد اعتبـاره مخالفـة قاعـدة جوهریـة فـي تتعلق بالنظام العـا أخرىدفوع موضوعیة 
، وهـو والإداریـةالمدنیـة  الإجـراءاتمـن قـانون  358الطعن بالنقض وتتعلق بالنظام العام حسب نص المادة  أوجه

 أعلاه. 358والمادة  64ما یعد تعارضا ما بین نص المادة 
عیـب شـكلي أن یـنص القـانون علـى الـبطلان وأن یلحـق ذلـك المشرع الجزائري كذلك اشترط للـدفع بوجـود -

 البطلان ضررا بالخصم، إلا أنه لم یحدد طبیعة ونوع هذا الضرر.
جاء قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة بحـالات تصـحیح الـبطلان الإجرائـي، وهـي تصـحیح الـبطلان مـع -

 ق أثناء سیر الخصومة أي بتكملته.عدم بقاء أي ضرر وكذلك تصحیح البطلان بزوال سببه بإجراء لاح
شكل الإجراء الذي یتم بموجبـه تصـحیح الإجـراء لم یتعرض لتحدید  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نإ-

 .القضائیة المعیبة القضائي الباطل، ولم یتعرض لتنظیم العیوب الإجرائیة، وحصر حالات تصحیح الإجراءات
 خلال الدراسة والنتائج أعلاه نقترح مجموعة من التوصیات: من
نقترح تعدیل قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة، وذلـك مـن خـلال تضـمین أحكـام الـبطلان بقاعـدة عامـة  -

(یعــد الإجــراء  وأن تــتم صــیاغة نــص التصــحیح علــى النحــو الآتــي: تــنظم العیــوب الإجرائیــة، وحــالات تصــحیحها،
باسـتثناء حـالات الـبطلان  ب صحیحا في حالة التنازل الصـریح مـن الخصـم المتضـرر مـن العیـب،القضائي المعی

المتعلقة بالنظام العام. یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بتكملته، بما لا 
 یتعارض مع النظام العام، وبشرط عدم بقاء أي ضرر بعد التصحیح).
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مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، وفـتح  64ي عن مصطلح " الحصر" الوارد بالمـادة ضرورة التخل-
ـــواردة، وعـــدم حصـــرها فـــي  ـــبعض العیـــوب الموضـــوعیة الأخـــرى ال ـــة إثـــارة القاضـــي أو الخصـــوم ل المجـــال لإمكانی

 أعلاه. 64الحالتین الواردتین بنص المادة 
جراء الباطل، وتنظـیم العیـوب الإجرائیـة وتحدیـد حـالات م بموجبه تصحیح الإتحدید شكل الإجراء الذي یت-

 تصحیح الإجراءات القضائیة المعیبة.
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